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  :الملخص

ا في معالجة الجرائم، حیث اصرة من المجالات التي شهدت تطورا لافتة المعیاسة الجنائیّ تُعد السّ 

هم،من معاقبتالتي تهدف إلى تأهیل الجناة بدلاة إلى الأسالیب الإصلاحیّ ة لت من الأسالیب الانتقامیّ تحوّ 

ا غریبلیسهج النّ للعلم فإنّ هذاو ،ظام الجنائي في إصلاح الأفراد وتأهیلهمة النّ الیّ ز من فعّ یعزّ لحوّ هذا التّ 

- دت فقد أكّ . الاستقامةلى الإصلاح و إتدعواامیة التي بل یتماشى مع مبادئها السّ ةریعة الإسلامیّ عن الشّ 

وعلیه فهذه غییر، ا للتّ د، لا سیما الذین أظهروا استعدادعلى ضرورة إعادة تأهیل الأفرا- ةریعة الإسلامیّ الشّ 

وذلك ، "المراقبةالحریة"والمتمثّل فيهذه الأسالیبأحدرعي في تحلیلتدمج البُعدین القانوني والشّ الدّراسة 

اعیة ة السّ ریعة الإسلامیّ وء على توافقها مع مقاصد الشّ تسلیط الضّ إطار تأصیلي مقاصدي، حیث یتمّ في

ة، وإصلاح الفرد والمجتمع، وضمان الأمن والاستقرار بما یتماشى مع القیم إلى تحقیق المصلحة العامّ 

  .ریعةة التي ترعاها الشّ ة والأخلاقیّ الإنسانیّ 

.قابةأهیل، الأحداث، الرّ ، الاختبار، التّ ةالحریّ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Contemporary criminal policy has evolved significantly, shifting from punitive to 

reformative approaches that focus on rehabilitating offenders rather than simply punishing 

them. This change prioritizes human rights and aims to reintegrate offenders into society as 

law-abiding citizens, improving the overall effectiveness of the criminal justice system. This 

reformative approach aligns with Islamic law, which also emphasizes the rehabilitation of 

individuals, particularly those who show a willingness to changeall while upholding human 

and ethical values. The study explores this alignment, analyzing both legal and Shari'ah 

perspectives through a foundational framework that highlights how contemporary criminal 

policy serves the objectives of Islamic law in fostering reform and stability..
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  : مقدمة

ة زعات الإجرامیّ درجات الخطورة المرتبطة بالنّ التبّاین فيو،تفاوت في جسامة الجرائمینبني على الّ 

فبعض الأفراد لا یحملون . تتناسب مع طبیعة الجریمة المرتكبةعقابیّةأسالیب اعتمادضرورة بین الأفراد 

ببدائل عقابیة تساهم لسّالبة للحریّةا یجعل من الأنسب لهم استبدال العقوبات الة، ممّ ة متأصّ نزعة إجرامیّ 

آلیات تهدف تّشریعیّةأوجدت الأنظمة اللذلك. ات أكثر تهدیدازعات إلى سلوكیّ ر تلك النّ ب تطوّ في تجنّ 

"ة المراقبةالحریّ "نظام لآلیاتمن أبرز هذه او قویم،إلى فرص للإصلاح والتّ لوك الإجراميّ إلى تحویل السّ 

یواجه هتركإذ لا ی،لهذا النّظامخضوعهفترة طوالعم المستمر للمحكوم علیهز بتوفیر الدّ الذي یتمیّ 

صة لضمان تقویم سلوكه المتخصّ زمة والكوادر تزویده بالأدوات اللاّ بمفرده، بل یتمّ ات الإصلاح تحدیّ 

  .دا في المجتمع بشكل إیجابيّ ز فرص نجاحه في تغییر سلوكه والاندماج مجدّ ا یعزّ ة، ممّ بفعالیّ 

، تثارسّالبة للحریّةة بدیلة للعقوبات الكأداة إصلاحیّ " الحریة المراقبة"في ظل استخدام نظام و 

ظام لنّ لهذا افهل یمكن .ریعة الإسلامیةرعیة في الشّ ظام مع المبادئ الشّ تساؤلات بشأن مدى توافق هذا النّ 

ر هذا قویم الأخلاقي؟ وهل یوفّ وبة والتّ ة العدالة والتّ د على أهمیّ ة التي تؤكّ أن یتماشى مع القیم الإسلامیّ 

مفهوم القصاص والحدود في الإسلام، الذي دون أن یتعارض مع لجانيالإصلاح ة ظام فرصة حقیقیّ النّ 

  .یهدف إلى حمایة المجتمع والحفاظ على أمنه؟

كما ورد في القانون "الحریة المراقبة"المتمثّل فيالحدیثظام نّ العریف بیهدف هذا البحث إلى التّ 

الإسلامیةریعة ظام في الشّ ودراسته من منظور شرعي للوصول إلى تحدید مسوغات هذا النّ ،الجزائري

 أنه لم یحظ بالاهتمام الكافي سواء من ورغم أهمیة الموضوع، إلاّ . یاقواستجلاء أهدافه ضمن هذا السّ 

زمة وعیة اللاّ ا یجعله یفتقر إلى التّ صة، ممّ راسات والكتابات المتخصّ عم القانوني أو من خلال الدّ حیث الدّ 

  .عریف بهذه الآلیة القانونیةتّ لرویج المناسب لوالتّ 

هي ذاتها ما یُعرف " الحریة المراقبة"العدید من الباحثین في هذا المجال لا یدركون أنّ كما أنّ 

دون الإشارة إلى أنه یُطبق في الاختبار القضائي، إذ كتب الكثیرون عن "الاختبار القضائي"بنظام 

ظام عریف بالنّ تّ القطة و كان اختیار هذا الموضوع بهدف توضیح هذه النّ ومن هنا. تسمیة مختلفةبجزائر ال

النّظام المعروف بنظام الاختبار القضائي لكن في جوهره نفس شریع الجزائري، الذي یعدّ الجدید في التّ 

  .بتسمیة أخرى

صوص استقراء النّ بحلیلي، وذلك في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتّ ستندتقد او     

لة وتحلیلها ذات الصّ رعیة صوص الشّ ، بالإضافة إلى استقراء النّ وتحلیلهاق بالموضوع التي تتعلّ القانونیة 

  .لإشكالیةلوشرحها، بهدف الوصول إلى إجابة شافیة 

اني ة المراقبة، والثّ الأوّل لبیان ماهیة الحریّ : محاور رئیسیةثلاثاعتمدت في هذه الدّراسة على كما

وللحریّة المراقبة، والثالث لاستعراض المقاصد الشّرعیة لنظام الحریّة المراقبةلتوضیح التأّصیل الشّرعيّ 

  .المجال الذي یمكن تطبیق الحریة المراقبة من خلاله
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  :ة المراقبةماهیة نظام الحریّ - 1

إلى أنّ نظام الحریّة المراقبة هي التّسمیة التي أطلقها الإشارةة المراقبة تجدر قبل تعریف الحریّ 

وتتوافق معه على هذه التّسمیة بعض التّشریعات كالتّشریع الاختبار القضائيالمشرع الجزائري على نظام 

الاختبار رت تسمیة نظام غیّ یعاتكما أنّ أغلب التّشر . شریع اللّیبي، والتّ اللّبناني، والتشریع السّوري

تشریع الّ و ."ة المحروسةالحریّ " تسمیة علیهالمغربي أطلقا شریعتّ ع التّونسي مثلا والتّشریفالالقضائي

داني و السّ تّشریعوال."مراقبة السّلوك" :العراقيتّشریعالو ."القضائيالإشراف":الأردني أطلق علیها تسمیة

تسمیة بینما حافظت بعض التّشریعات على .."المراقبة الاجتماعیّة" :والتشریع السّعودي أطلقا علیه تسمیة

، یع الاماراتيالتّشریع المصري، التشریع القطري، التشر : التّشریعات من بین هذه"الاختبار القضائي"

  ..التشریع الفلسطیني، التشریع الكویتي، التشریع العماني، التشریع البحریني، التشریع الیمني

سمیة القدیمة التي استخدمها كما یجدر التنّویه إلى أنّ المشرع الجزائري تبنى هذا النّظام بتسمیتین التّ      

رغم اختلاف و فل، الجزائیّة، والتّسمیة الحدیثة التي استعملها في قانون حمایة الطّ الإجراءاتفي قانون 

یة نتیجة لتّحدیثات أو تعدیلات في النّصوص التّسمیة إلاّ أن الجوهر هو نفسه فقد یكون التّغییر في التّسم

فعبارة . أو لتوضیح المفهوم بشكل أفضل في السّیاق القانوني الحدیث،القانونیّة بهدف توحید المصطلحات

أوسع في دلالتها حیث تبرز أكثر الفكرة المتعلّقة بالتّحكم والمراقبة في الحیاة الیومیّة " الحریة المراقبة" 

یشیر غالبا أو یوحي إلى أنّ " الافراج تحت المراقبة " حت شروط معیّنة، بینما مصطلح للمحكوم علیه  ت

هذا النّظام هو نظام یطبق عنه بعد قضائه جزءا من عقوبته داخل السّجن، مع أنّ المحكوم علیه قد أفرج

تحسین على الأشخاص غیر المسبوقین قضائیا لیجنّبهم دخول السّجن، فتغییر التسمیة قد یهدف إلى 

  ". الافراج" بدلا من التركیز على فكرة الإشرافالفهم أو التأّكید على إعادة التأّهیل و

  : تعریف الحریّة المراقبة-1.1

ظام لذلك سأحاول لم أعثر على تعریف للحریّة المراقبة وحتى القانون الجزائري لم یعرّف هذا النّ 

نظام عقابي یقوم على تقیید حریّة المتهم وهالمراقبةنظام الحریة : " صیاغة تعریف بسیط یكون كالآتي

، ویتّم ذلك بوضعه تحت إشراف ورقابة شخصیة، مع فرض مجموعة من الالتزامات التي بهدف تأهیله

  ."ف نجاحه على مدى التزامه بها، وفي حال عدم الامتثال، یتمّ سلب حریّتهیتوقّ 

  :ة المراقبةالحریّ عریف أنّ یتبیّن من خلال التّ 

  .جنجن، یهدف إلى تجنب المحكوم علیهم الأضرار التي قد تنجم عن السّ نظام بدیل لعقوبة السّ - 

  . ظام على شروط معینة، وعند توافرها في الجاني یمكن إخضاعه للحریة المراقبةیقوم هذا النّ - 

ددة، وفي والقیود لفترة محّ ن على المحكوم علیه الخاضع لهذا النظام الالتزام بمجموعة من الواجبات یتعیّ - 

فقد تُطبق أما في حالة فشله. جنب عقوبة السّ حال نجاحه في الوفاء بهذه الالتزامات والقیود، یمكنه تجنّ 

  .نلما ینص علیه القانو جن أو یُحال إلى تدبیر آخر وفقاسّ علیه عقوبة ال
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ته ، تكون مهمّ تعیّنه الجهة القضائیّةظام على عنصر أساسي هو المراقبة من قبل مراقب هذا النّ یعتمد- 

ة عن سلوكه إلى عم والإرشاد للمحكوم علیه في مسار تأهیله، بالإضافة إلى رفع تقاریر دوریّ تقدیم الدّ 

  .ر حالتهالجهة القضائیة لمتابعة تطوّ 

  : ة المراقبةیزات نظام الحریّ خصائص وممّ -2.1

ة ولها أیضا خصائص تنفرد بها باقي البدائل العقابیّ ة المراقبة خصائص تشترك فیها مع لنظام الحریّ 

  :هانّ أة ة بها فمن بین الخصائص التي تشترك فیها مع باقي البدائل العقابیّ زات خاصّ و ممیّ أ

أنّه لا یمكن اعتبار أي فعل أو امتناع عن فعل جریمة : " ویقصد بمبدأ الشّرعیّة: رعیةتخضع لمبدأ الشّ - 

  1".اعتبار ذلك، ولا یمكن تقریر عقوبة له إلاّ إذا كان القانون قد قرّر له ذلكما لم ینص القانون على 

لا جریمة ولا عقوبة : " وقد نصّ قانون العقوبات الجزائري على هذا المبدأ في المادّة الأولى كالآتي

15- 12رقم والتّشریع الجزائري أخذ بنظام الحریة المراقبة بمقتضى القانون 2".أو تدبیر أمن بغیر قانون

،  وجاء في نصّ المادّة 104إلى 100المتعلّق بحمایة الطّفل ونصّ على إجراءات تنفیذه في المواد من 

یمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق المكلّف بالأحداث اتّخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدّابیر : "70

  . .."الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحریّة المراقبة:...المؤقتة

أن العقوبة لا تنال إلاّ الشّخص المحكوم : " والمقصود بمبدأ الشّخصیّة: نظام یخضع لمبدأ الشّخصیّة- 

، فلا یجوز مساءلة شخص آخر غیر المجرم كیفما كانت صلته به إذا لم یكن 3"علیه شریكا كان أم فاعلا

من 167جنائي، حیث تضمّنته المادّة ومبدأ الشّخصیّة أحد المبادئ العامّة للقانون ال. مساهما في الجریمة

  .4"الشّخصیّةتخضع العقوبات الجزائیّة لمبدأي الّشرعیّة و":الدّستور كالآتي

  :أنّهالحریّة المراقبةومن الخصائص التي ینفرد بها نظام 

ز عن غیره من الأنظمة بكونه یعتمد على المساعدة الإیجابیة التي فهو یتمیّ : نظام ذو طابع إجابي- 

ن من قبل المحكمة خصیصا للإشراف على تأهیل وإصلاح المحكوم علیه مها المندوب المراقب المعیّ یقدّ 

فجوهر هذا النّظام یكمن في دور المندوب الذي یساعد المحكوم علیه على . ضمن نظام الحریة المراقبة

ة العقابیة الأخرى بطابع تتّسم الأنظمي حینف. التأّهیل، مما یمیّز الحریة المراقبة عن باقي العقوبات

  .م أي نوع من المساعدةسلبي، حیث لا تقدّ 

الكامنة فیه عن الإجرامیةیهدف إلى وقایة المحكوم علیه من النّزعة : نظام ذو طابع وقائي تأهیلي- 

طریق تأهیله بعیدا عن بیئة السّجون وبمساعدة مندوب الذي تعیّنه المحكمة لیشرف على مساعدته في 

.ة المراقبةإصلاح حاله، وتقدیم العون والمساعدة اللازمة له لتحقیق الغرض من وضعه تحت الحریّ 

  : الوضع تحت الحریّة المراقبةومتطلبات   شروط-3.1

ة نظام عقابي أن یستند إلى شروط والتزامات محدّدة، إذ من غیر المنطقي تطبیق الحریّ لابدّ لأيّ 

هذا مع ن وجود معاییر وضوابط واضحة لاختیار الفئة التي تناسب المراقبة على كل المجرمین فیتعیّ 

  : التّدبیر، وكذا لتجنب أي تطبیق تعسفي قد یخلّ بمبادئ العدالة، وفي مایلي بیان لهذه الشّروط
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  :الشروط- 1.3.1

اث الذین تتراوح أعمارهم بین للأحدبالنّسبة ة المراقبة نظام الحریّ بالمشرع الجزائري یأخذ:نشرط السّ -أ

الأدنى فل الحدّ من قانون حمایة الطّ 87المادة بیّنتحیث . سنة) 19(سنوات وتسع عشرة ) 10(عشر

خذ في حقّ الطفل الذي یتراوح عمره من أن یتّ یمكن: " وكان نصها كالأتيظام،لسن الخضوع لهذا النّ 

ن اقتضت مصلحته ذلك وضعه إ سنة سوى التّوبیخ و ) 13(قل من ثلاثة عشر أسنوات إلى ) 10(عشر 

الأقصى الحدّ الجزائیّةالإجراءاتمن قانون 486و462في حین بیّنت المادتان ".ة المراقبةتحت الحریّ 

یجوز أن یأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج المراقب، : " مایليعلى462وقد نصّت المادة نلهذا السّ 

  ."سنة ) 19(ا لا یجوز أن تتعدى تسعة عشرإلى أن یبلغ سنّ ..

دبیر رعي بنوع التّ هم وممثله الشّ ظام ضرورة إعلام المتّ یشترط هذا النّ : شرط إعلام المحكوم علیهم-ب

،القانونیة وتوافر الفهم الكامل لدى المحكوم علیهالذي سیخضع له، وذلك لضمان وضوح الإجراءات 

  5.ولضمان الشفافیة والتّطبیق العادل

في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة، وذلك لضمان یشترط حضور المحامي: شرط حضور المحامي- ج 

في حالة عدم قدرة الحدث على تأمین محامٍ، یتیح القانون لقاضي الأحداث . حقوقه وحمایته القانونیة

6 .فاع القانوني اللازمتعیین محامٍ له لتوفیر الدّ 

دبیر، مثل شرط الابتداء الذي التّ شریعات الأخرى في هذا روط التي تأخذ بها التّ ق ببقیة الشّ فیما یتعلّ و     

د بموجبه أن یكون المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیًا، وشرط جسامة الجریمة الذي تحدّ بقضيی

التشریعات الأخرى الجرائم التي یجوز الحكم من أجلها بهذا التدبیر، فإن المشرع الجزائري لم یعالج هاتین 

ه لم یورد في نصوصه شرطًا یقضي تراط جرائم معینة، كما أنّ فلم یقم بتحدید أو اش،دالمسألتین بشكل محدّ 

  .روطالتشریعات الأخرى التي تبنت مثل هذه الشّ بعضبعدم سابقة المحكوم علیه قضائیًا، على عكس

  :لمتطلباتا2.3.1

ة التي ظام الامتثال لمجموعة من الالتزامات والقیود التي تفرضها الجهة القضائیّ ب هذا النّ یتطلّ 

، روطد هذه الالتزامات والشّ ع الجزائري لم یحدّ المشرّ أنّ غیر،هم تحت الرقابةأصدرت الحكم بوضع المتّ 

حقیق ومرحلة على نتائج التّ ة الجاني أو بناءا لشخصیّ ة تحدید ما یراه مناسبا وفقترك للقاضي حریّ بل

ر القاضي یمكن الإشارة إلى بعض الالتزامات والقیود التي قد یقرّ فرید العقابي وكأمثلة على ذلكالتّ 

  :7فرضها، وذلك على سبیل المثال لا الحصر

  : التي قد تكون: الالتزامات-أ

  .دةالمنتظم والحضور أمام الجهات الرّقابیة في المواعید المحدّ التواصل - 

  .دفع التعویضات أو الغرامات إذا كانت جزءا من الحكم- 

  .الالتزام بمشاركة في برامج إعادة التأّهیل أو الاستشارات النّفسیّة والاجتماعیة- 
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  : التي قد یكون من بینها: القیود-ب

  ..ضحایا الجریمة، أماكن الجریمة: الابتعاد عن أشخاص أو أماكن معیّنة مثل- 

  ..الامتناع عن أنشطة معیّنة كاستخدام مواد مخدرة- 

  ..وفرض ساعات معیّنة یتوجّب فیها على المحكوم علیه تواجده في منزلهالتقیّد بحظر التجوال- 

إجراءات الوضع تحت الحریة المراقبة في القانون الجزائري :إجراءات العمل بنظام الحریة المراقبة-4.1

   :تشمل

حول إجراء بحث بث أو یوكّل مصالح الوسط المفتوح یقوم قاضي الأحدا: ابق للحكمالبحث السّ -1.4.1

  8.حیةفل، دراسته، سلوكه، ظروفه الأسریة، وحالته الصّ سوابق الطّ 

ة المراقبة، مع شرح كیفیة رعي بقرار وضعه تحت الحریّ فل وممثله الشّ یُنَبه الطّ : فلإعلام الطّ -2.4.1

  9.طبیق والالتزامات المترتبة على ذلكالتّ 

اختصاص المحكمة التي أمرت به، أو بمحكمة یتم التنفیذ إمّا بدائرة : تنفیذ الحریّة المراقبة-3.4.1

فل، تحت إشراف مندوبین دائمین ومتطوعین، ویشترط أن یكون المندوبون ذوي مؤهلات وثقةموطن الطّ 

فل الموضوع تحت حسن توجیه الطّ تكمن فية المندوبینمهمّ .سنةاحدى وعشرینهم عن وألاّ یقلّ سنّ 

لأوقات استخدامه حسن الحرص علىحیة والاجتماعیة، و والصّ احیة المادیة من النّ تهمتابعو المراقبة 

  10.إلى قاضي الأحداث) أشهر أو فورًا في حالة الطوارئ3كل (، ثم رفع تقاریر دوریة فراغه

فل إبلاغ قاضي الأحداث فورًا في حالة وفاة یجب على المندوبین أو ممثل الطّ : الإخطار الفوري-4.4.1

  11.إقامته، أو غیابه دون إذنالطفل، مرضه، تغییره محل 

  :نظام الحریة المراقبةمدّة الوضع تحت-5.1

12- 15من القانون 108ة المراقبة، فقد أقر المشرع الجزائري في المادة ة الحریّ مدّ بفیما یتعلق

ق ة المناسبة التي تحقّ مع ترك المجال للقاضي لتحدید المدّ یقدّر بثلاث سنواتةا أقصى لهذه المدّ حدّ 

ه، ا إلى شخصیة المحكوم علیه، وسنّ استنادذلك وهذه المدّة أو یساویهامنفي أقل التأهیل المطلوب

دة قانونًا، ة المحدّ ن حال المحكوم علیه خلال المدّ وظروف كل حالة من الحالات المعروضة علیه إذا تحسّ 

الإشارة إلى هذه الحالة ولا یتمّ یُلغى حكم القسیمة التي تدینه، ویُعتبر وضعه تحت المراقبة كأن لم یكن،

  12.وابق القضائیةفي صحیفة السّ 

ة بسبب إخلال المحكوم علیه بأحد الالتزامات أو خرقه لأحد القیود المفروضة أما إذا انتهت المدّ 

سنة، 13و10ه یتراوح بین في حال كان سنّ ، و علیه، فقد یُحرم من هذا الامتیاز وتُعاد النظر في قضیته

ویخضع 13سنة، قد یتم تحویله إلى عقوبة الحبس،13ه إحالته إلى تدبیر آخر، وإذا تجاوز سنّ قد یتم 

من قانون العقوبات، التي تقضي بتطبیق نصف العقوبة التي كانت ستطبق علیه لو 50لأحكام المادة 

  .كان بالغًا
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  : لحریّة المراقبةنظام االتأّصیل الشىّرعي ل- 2

خلال هذا المحور سأحاول تأصیل نظام الحریّة المراقبة وذلك باستقراء بعض النّصوص الشّرعیّة 

  .القواعد الاجتهادیة لمعرفة مدى شرعیّة هذا النّظام العقابي الحدیثو والتّطرق إلى بعض الأبواب الفقهیة 

  :من الأدلّة الأصلیةّ وعمل الصّحابة-1. 2

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَْرْضُ {:االله تعالىقال : من القرآن الكریم- 1.1.2

مْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ ثُمَّ تاَبَ عَلَیْهِ 

  ].118: التوبة [ .}التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

هؤلاء ،ة الواقفيوهلال ابن أمیّ ،ومرارة بن ربیعة العامري،كعب بن مالك: لاثة الذین خلفوا هموالثّ 

نبي صلى االله عن الّ أبوا أن یكذبوافلتخلّفهم عن الغزوهم لا أعذار لهموا بأنّ أحسّ تبوك،تخلّفوا عن غزوة

لأنّهم أقروا فالنبي صلى االله تعالى علیه وسلم رأى فیهم خیرالذلك علیه وسلم كما فعل بعض المتخلفین، 

، ب نفوسهم بالاستنكار للفعلأن یهذّ فأراد، یمكن معالجته، ورأى فیهم قصورًا قد وقعوا فیهبذنبهم وصدقوه

لیلة من الخمسین أربعینوبعد مضيّ ،ت خمسین یوماداملفترة من الزّمن یخاطبوهمفأمر المؤمنین ألاّ 

، غیر أنّه في فجرأمرهم بأن یعتزلوا نساءهم وهذا أیضا بمثابة إلتزام أو قید یضیّق علیهم عزلتهم أكثر

14. یجافوهماس أن یقربوا إلیهم وألاّ والنّ صلى االله علیه وسلمبيبأن أمر النّ االله تعالى علیهمالخمسین تاب

الذین تخلفوا عن الغزوة وقدموا أعذارا معظمها كاذب وأقلها فیه لالة في هذه القصة أنّ وجه الدّ 

معهم، بل ربما یزداد ضلالهم العقاب لن یُجديّ ن أن هؤلاء لا یُرجى منهم خیر، وأنّ صدق، یتبیّ 

  ذنبهماعترافهم ب،في المقابل الثلاثة الذین صدقواو بي صلى االله علیه وسلم،فتركهم النّ . ومعاندتهم

بیل هو خص النّ خلف،فالشّ وكان لابد لهم من تطهیر أنفسهم من آثار التّ لهم نحو البرّ سبباكان

لاح عزیمتهم على التوبة والصّ و ، همدق كان سمة بارزة فیالصّ ، و وبةالذي یعترف بخطئه ویسعى للتّ 

  15.على الاختبار حتى جاء الوحي بتوبتهمبرالصّ لذلك استطاعوا،تأهیلهمفيساعدت كثیرًا 

ة بالتالي، تظهر هذه القصة كنموذج للاختبار الذي یمكن الاستفادة منه في تأصیل مفهوم الحریّ و

بالمقاطعة ثم فرض وفرض الالتزاممرّ على جمیع مراحله، مرحلة الذنب، ومرحلة العقابالمراقبة، حیث

  .)خمسین یومًا(كل هذا خلال مدّة معیّنة .تحسن حالهمثم مرحلة العفو حینر، آخالتزام 

  : من السّنة النبویة الشّریفة- 2.1.2

أَقِیلُوا ذَوِي الْهَیْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلا «: مصلى االله علیه وسلقال رسول االله   :حدیث إقالة ذوي الهیئات-أ  

16.»الْحُدُودَ 

اعفوا، ویراد بذوي الهیئات أصحاب المناصب والمروءات، العفو، وأقیلوا بمعنى والمراد بالإقالة 

إن بدرت : هم أهل الصّلاح والورع ومن لم یعرفوا بالشّر والأذیة، وأمّا العثرات فهي الزّلل، ویعني: وقیل

  17.، والنّادرة إذا كانت نادرة فهي بالعفو أولىمنهم زلة، فاعفوا عنهم، فإنها نادرة
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في عقاب 18دلیل على مشروعیّة التّساهل والتّسامح وترك التّشدیده وسلمصلى االله علیفي حدیث النّبي 

الفئة التي لم یؤلف منها الشّر، أو التي عهد منها الاستواء والتقّوى لاسیما إن كانت كبوة غیر مقصودة، قال 

له في الإسلام قدم من له علم بالشّرع والواقع یعلم قطعا أن الرّجل الجلیل الذي":العلامة ابن القیم رحمه االله

  19."وهو فیها معذور  صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد یكون منه الهفوة والزّلة

مع ناقته زمن الحدیبیّة، نتعلّم منها كیفیّة صلى االله علیه وسلمجرت حادثة للنبّي : حادثة النّاقة- ب    

  :  ند البخاري في صحیحه هذه القصة قائلاالتّعامل مع من عهدنا منهم الأخلاق الطیّبة حیث أس

حتى إذا كان بالثنّیة التي یهبط علیهم منها بركت به راحلته، فقال صلى االله عليه وسلمسار النّبي"      

مَا «: صلى االله علیه وسلمخلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النّبي : حل حل فألحت، فقالوا: النّاس

  .20"»وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِیلِ خَلأََتْ القَصْوَاءُ، 

على استحضار الأصل الطّیب في صلى االله علیه وسلمى حرص النّبي في هذه القصة، یتجلّ       

، وهو ما یعكس قیمة مراعاة الطّبائع "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق: "التّعامل مع النّاقة، إذ قال

ة ــع في زلـــذر إذا وقــــان الذي اعتاد الاستقامة والصّلاح، یُعــــفالإنس. رادـــــریة للأفــــة والأخلاق الفطالأصلیّ 

وفي مثل هذه الحالات، . خطأ، ویُنظر إلى ما بدر منه على أنّه عثرة عارضة لا تمثل صفة ثابتة فیهأو

لخطأ متعلقا بتجاوز حدود االله لا ینبغي التّشهیر بالخطأ، بل یُستحسن العفو وتجاوز الزّلة، إلاّ إذا كان ا

جواز الحكم على الشّيء بما عرف من : "قال الحافظ ابن حجر رحمه االله  في هذا الموضوع . عز وجل

  21".عادته، وإن جاز أن یطرأ غیره، فإذا وقع من شخص هفوة لا یعهد منه مثلها، لا یُنسَبُ إلیها

  :من عمل الصّحابة- 3.1.2

في ما یلي بعض النّماذج التي تظهر كیفیة توقف تنفیذ العقوبة على المجرمین الذین أبدوا صدق      

  :نیتهم واستعدادهم للتوبة والرجوع إلى االله تعالى

كان أبو محجن الثقّفي مدمن خمر، وقد حدّه عمر بن الخطاب رضي االله عنه : أبو محجن الثقّفي-أ  

لكنّه تمكن من الهرب ولحق بسعد بن أبي وقاص في معركة . جزیرة نائیةمرات عدّة، ثم قرّر نفیه إلى 

وفي خضم المعركة وحینما أوشك . وعندما علم عمر بذلك، كتب إلى سعد أن یضعه في الحبس. القادسیة

نجا أن یعود إلى نجیش المسلمین على الانهزام، طلب أبو محجن من زوجة سعد أن تفك قیده، متعهدا إ

ففكت قیده، فاندفع إلى ساحة القتال وبرز بشجاعة نادرة، حیث حمل على الأعداء .سجنه طواعیة

وعندما علم . فانهزموا أمامه، و بعد أن تحقّق النّصر، عاد أبو محجن إلى سجنه، ووضع رجلیه في القید

قال أبو ، فخلى سبیله، ف"لا واالله لا أضرب الیوم رجلا أبلى للمسلمین ما أبلاهم" :سعد بما فعله، قال

  23".فواالله لا أشربها أبدا22قد كنت أشربها إذ یقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني: "محجن

وجه الدّلالة في هذه القصّة تكمن في أنّ أبا محجن الثقّفي، رغم تكرار ارتكابه للمعصیة في شرب      

أكدّ عزمه على ترك شرب الخمر نّه إلاّ أ. الخمر، كان یعوّل على العقوبات كوسیلة للتّطهر من وزرها
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مكافأته على شجاعته وولائه بعدم توقیع العقوبة علیه لمّا بذل نفسه فداءً لقضیة المسلمین، ا لمّا تمّتنهائیً 

  . ولما أظهره أیضًا من إلتزام أخلاقي حین رجع إلى مكانه بعد إتمام مهمته رغم إمكانیة هروبه

لم تكن مجرد استثناء؛ بل كانت نتیجة لتفانیه في خدمة المسلمین فنجاة أبي محجن من العقوبة      

هذه القصة تبُرز أنّ العفو یمكن أن . وعزمه الصّادق على التوبة، ما أثبت له أهلیة الثقة والجدارة بالعفو

.یكون أكثر نفعًا من العقاب عندما یثبت الشخص صدق توبته وجدیته في الإصلاح

یدعى صبیغ بن عسل، یسأل 24دینة رجل من البصرة من قبیلة بني تمیمقدم الم: صبیغ بن عسل- ب

من متشابه القرآن ویضلّهم، فبلغ ذلك  عن متشابه القرآن وكان یُعنت النّاس بالأسئلة الغامضة في نظرهم

أمیر المؤمنین عمر رضي االله عنه فأرسل إلیه  یطلبه  ولما أتى وسمع منه ذلك قام إلیه عمر بن 

االله عنه وكان قد أعد له عراجین من النّخل فضرب رأسه بعرجون وواصل یضربه حتى الخطاب رضي

  . 25"حسبك یا أمیر المؤمنین فقد واالله ذهب ما كنت أجد في رأسي: "شجّه، وأدماه من وجهه ، فقال

فضل صبیغ 26.ثمّ نفاه إلى البصرة بعد ضربه، وكتب إلى والیها ألاّ یؤویه، ونهى عن مجالسته     

قاطعا إلى أن أتى یوما إلى أبي موسى وأقسم له أنّه لا یجد في نفسه شیئا ممّا كان علیه، فراسل أبو م

فأذن عمر بالكلام معه وكتب . موسى عمر بن الخطاب في أمر توبته  بعدما ثبت له صلاحه واستقامته

  27".خلّ بینه وبین النّاس: "إلى أبي موسى

كیفیة تعامل الخلیفة عمر بن الخطاب مع الخطأ الذي ارتكبه الدّلالة في هذه القصة تكمن في     

وقد . صُبَیْغ، حیث لم یقتصر على معاقبته بالضّرب فحسب، بل سعى إلى إصلاحه بطریقة مدروسة

تجسد هذا الإصلاح في فترة من الزّمن أمضاها صُبَیْغ بین أفراد مجتمعه، غیر معزول عنهم أو مسجون، 

هذه المقاطعة . ومقاطعته، بحیث امتنع النّاس عن التّحدث إلیه أو التّعامل معهبل مُعاقب بالإعراض عنه

لم تكن سوى خطوة لإعادة تأهیله، حیث ظلّ تحت مراقبة أبي موسى الأشعري حتى تحسّن سلوكه وابتعد 

وعندما لاحظ أبو موسى تحسّن سلوكه، أبلغ عمر بن الخطاب،. عن نشر الشّكوك في آیات القرآن الكریم

  .الذي بعد أن تأكّد من صدق توبته وصلاحه، قرّر رفع العقوبة عنه

  :من القواعد الاجتهادیّة-2.2   

من القواعد الاجتهادیة التي یمكن أن یؤصّل لنظام الحریة المراقبة من خلالها قاعدة سدّ الذرائع، 

  : والمصالح المرسلة

  :دلالة سدّ الذرائع على الحریة المراقبة- 1.2.2

تتمثل في تجنب مفاسد اختلاط المجرمین بأفراد " الحریة المراقبة"على نظام " سد الذرائع"دلالة قاعدة       

المجتمع المبتدئین في الجریمة، وهي إحدى أوجه المعالجة الحدیثة للحدّ من تأثیر السّجون السّلبي على 

دة الوحیدة لها في حمایة المجتمع ولا شك أن مساوئ السّجون تفوق محاسنها، حیث تقتصر الفائ. الأفراد

من خطر المجرمین، لكنها لا تؤدي إلى إصلاح حقیقي للمحكوم علیهم، إذ أن عقوبة واحدة المتمثلة في 

في السّجن تطبق على جمیع أنواع الجرائم، بغض النّظر عن تفاوت خطورة الجریمة أو درجة المجرم
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والأبریاء مما یؤدي إلى تأثیرات سلبیة على المحكومین السّجون، فیختلط المجرمون المحترفون بالمبتدئین

هذه البیئة التي تجمع . الجدد، إذ یتعرضون لتعلم أسالیب إجرامیة قد تفاقم من فسادهم بدلا من إصلاحهم

في صلى االله علیه وسلمبین الصّالح والطالح، تشجع على اكتساب الرذائل بدلا من الفضائل، كما بین  

الِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِیرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ مَثَلُ : " حدیثه إِمَّا أَنْ یُحْذِیَكَ، وَإِمَّا : الجَلِیسِ الصَّ

نْ تَجِدَ رِیحًا خَبِیثَةً إِمَّا أَنْ یُحْرِقَ ثِیَابَكَ، وَإِمَّا أَ : أَنْ تبَْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِیحًا طَیِّبَةً، وَنَافِخُ الكِیرِ 

الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، ":صلى االله علیه وسلمقد قال فجتماعي له تأثیر كبیر على الفرد والمحیط الا.28"

  .، مؤكداً أهمیة اختیار الصّحبة الصّالحة29"فَلْیَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ یُخَالِلْ 

في منع اختلاط المجرمین المبتدئین بأقرانهم المحترفین، " الحریة المراقبة"جاء دور نظام من هنا

فالسّجون في ظل هذه الظّروف ،ممّا یساهم في الحدّ من انتشار الجریمة وزیادة تأثیرها على أفراد المجتمع

عودتهم إلى الجریمة بعد قد تصبح أرضا خصبة لنقل المهارات الإجرامیّة بین الأفراد، ممّا یزید من خطر

  . الإفراج عنهم

بناء على ذلك كان من الأفضل تجنب إدخال المجرمین المبتدئین إلى السّجون، والتّركیز على 

التي تتیح لهم فرصة تصحیح سلوكهم بمساعدة صحبة " الحریّة المراقبة"إصلاحهم من خلال بدائل مثل 

الأطباء إذا أرادوا حسم الدّاء منعوا صاحبه من : "ي ذلكویضرب ابن القیم مثالا ف،صالحة وأطر تأهیلیة

  30".الطّرق الذرائع الموصلة إلیه و إلاّ فسد علیهم ما یرومون إصلاحه

  : ة المراقبةدلالة المصالح المرسلة على نظام الحریّ -2.2.2   

، إذ تُعد هذه المصالح "المصالح المرسلة"في إطار " الحریة المراقبة"یمكن الاستدلال بمشروعیة نظام     

في هذا السّیاق، یهدف نظام . وسیلةً للتعامل مع القضایا المستجدة التي لا یوجد لها نص شرعي واضح

مع مراعاة مراقبة سلوكه إلى تحقیق مصلحة المحكوم علیه عبر تأهیله وإصلاحه،" الحریة المراقبة"

یتم ذلك من خلال متابعة تصرفاته وتوثیقها في تقاریر ترفع إلى القاضي للتأكد . وتوجیهه نحو الأفضل

  .من التزامه بالقانون وتجنبه للانحرافات

" التجسس"ومن المهمّ التأّكید على أنّ مراقبة المحكوم علیه في هذا النّظام لا تقع ضمن مفهوم 

، فالتّجسس الذي یُحظر الذي ینتهك الشّریفةا، كما ورد في القرآن الكریم والسّنة النّبویةالمحرم شرعً 

التي " الحریة المراقبة"الخصوصیة ویتتبع عورات الآخرین، وذلك یختلف عن مراقبة المحكوم علیه بنظام 

أو إلحاق فالمراقبة هنا لیست من باب الفضول . تهدف إلى إصلاحه ومساعدته على تجاوز أخطائه

  . الضّرر، بل هي وسیلة قانونیة لمساعدة المحكوم علیه على تجنب الأفعال المجرمة وتحقیق الاستقامة

علاوة على ذلك، فإن وظیفة ضابط الحریة المراقبة تتجاوز مراقبة السّلوك إلى كونه رفیقًا صالحًا،     

أعمال الخیر، فیُساعد المحكوم علیه حیث یقوم بدور المرشد والموجه، من خلال مصاحبته وتوجیهه نحو

وهذا النّهج لیس فقط إصلاحا . على تنظیم وقته، والاستمرار في الطّاعات، ما یسهم في تهذیب سلوكه

هكذا یمكن اعتبار ضابط الحریة .فردیا، بل یسهم في إعادة دمج المحكوم علیه بشكل إیجابي في المجتمع
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عملیة الإصلاح، یسعى لتحسین سلوك المحكوم علیه وضمان المراقبة لیس مجرد مراقب، بل شریكًا في

عدم تكرار تصرفاته السّلبیة، بما یتماشى مع المبادئ الشّرعیة والأخلاقیة التي تسعى إلى تحقیق مصلحة 

  .الفرد والمجتمع

  :من القواعد الفقهیّة-3.2

إمّا أن تكون بمعنى القاعدة الكلیّة من وهي " الحریة المراقبة"هناك عدّة قواعد تتوافق ومسعى نظام 

وفي مایلي بیان حیث العموم أو تكون من باب التنّصیص على بعض القیود والتفّصیلات للقاعدة الكلیّة، 

  :لهذه القواعد و كیف أنّ نظام الحریة المراقبة یشمل كل قواعد رفع الضّرر ویعمل بها

: قاعدة لا ضرر ولا ضرار- 1.3.2

تعدّ إحدى القواعد الفقهیة الكبرى التي تهدف إلى دفع الضّرر عن الأفراد "  ضرر ولا ضرارلا"قاعدة    

ممّا ، 31.»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «صلى االله علیه وسلموقد استندت هذه القاعدة إلى حدیث النّبي . والمجتمع

القاعدة ونظام الحریة یعكس حرص الشریعة على تحقیق العدالة وتجنب الأذى، ویمكن الرّبط بین هذه

المراقبة من خلال العلّة المشتركة بینهما، حیث یسعیان إلى تحقیق هدف واحد یتمثل في رفع الضّرر عن 

  .الفرد والمجتمع

كما یعدّ نظام الحریة المراقبة بدیلاً إصلاحیًا للعقوبات التّقلیدیة كالسّجن، حیث یخضع المحكوم علیه     

راقبة المستمرة، وتقیید حریته، ومنعه من ارتیاد أماكن معینة أو مخالطة أشخاص لعقوبات مخففة، مثل الم

  .هذه الإجراءات تحقق الغایة العقابیة دون إلحاق الضّرر الجسیم الذي قد ینجم عن السّجن. محدّدة

صة ویُفضَّل تطبیق هذا النّظام على فئة المخطئین الذین یمكن إصلاحهم بدلاً من إدخالهم السّجون، خا

فالسّجون، وخاصة في حالات الحبس . إذا كانت أفعالهم غیر متعمدة أو ارتكبت نتیجة جهل بالقانون

القصیر المدّة قد تؤدي إلى أضرار اجتماعیة ونفسیة أكبر من العقوبة نفسها، أمّا في الحالات التي لا 

  .ة إذا لزم الأمرتنجح فیها الإجراءات الإصلاحیة البدیلة، یمكن الرجوع إلى العقوبة الأصلی

  32":إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما: "قاعدة-2.3.2   

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء : " قال ابن نجیم في شرح القاعدة     

  33."الشّارع بالمنهیات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات

ویُستدل على . هذه قاعدة فقهیة تنص على أنه عند تعارض مفسدتین تقُدَّم المفسدة الأخف على الأعظم

فَإِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتنَِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا «صلى االله علیه وسلم: ذلك من قول النبي

وعند تطبیق هذه القاعدة في سیاق نظام الحریة المراقبة فإنّه یتمّ التّعامل مع المذنبین الذین ، 34»اسْتَطَعْتُمْ 

ارتكبوا أخطاء یسیرة من خلال الإصلاح داخل المجتمع بدلاً من اللّجوء السّجن، خاصّة القصیر المدّة، 

رامیّة، وصعوبة الاندماج الذي قد یؤدي إلى آثار سلبیة أكبر، منها انحراف الأخلاق، تعلّم ممارسات إج

في المجتمع بعد الإفراج، وفي المقابل یعدّ إبقاء المذنب في مجتمعه مع احتمال عدم إصلاحه مفسدة 

بناءً . أخف مقارنة بالمفاسد النّاتجة عن السّجن، مثل تشویه سمعته، مصاحبة المجرمین، وتعوّد الإجرام
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راعي تقلیل الأضرار، توافقا مع القاعدة الفقهیّة التي على ذلك، یفضل معالجة المذنب بأسالیب إصلاحیة ت

  .تقدّم أخف الضّررین

  :قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح- 3.3.2

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن : " قال الامام عزّ الدّین بن عبد السّلام  في شرح هذه القاعدة    

وإن 35}فاتقوا االله ما استطعتم{: أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر االله تعالى 

36".ولا نبالي بفوات المصلحةتعذّر الدّرء والتّحصیل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة

یسیر نظام الحریة المراقبة على منهج یركز على توجیه المحكوم علیه وإصلاحه من خلال توجیهاته      

الهدف من هذا النظام . ونصائحه، مع مراقبته من قبل ضابط الحریة المراقبة، وذلك لتفادي مفاسد السّجن

ذا فسد الفرد ه ببیئات مفسدة قد تزید من انحرافه، فإلیس فقط إصلاح المجرم، بل أیضا منع اختلاط

. انعكس ذلك علیه وعلى غیره بأضرار جسیمة، لذا یُفضّل أن یُحرم من السّجن لدرء هذه المفاسدأخلاقیا

حتى وإن لم یتحقّق الإصلاح الكامل، یبقى درء المفاسد الناتجة عن السّجن أهم من تحقیق المصالح 

  .المرجوة منه

حیث یُعطى الأولویة لتخلیص 37،"التخلیّة قبل التحلیة"وقد أشار الفقهاء المعاصرون إلى قاعدة       

فإصلاح الفرد یبدأ بإبعاده عن بیئات الفساد . الفرد من المفاسد والآثام قبل العمل على تحلیته بالفضائل

ریجي، وبذلك یصبح البعد والعمل على تطهیره من السّلوكیات السّلبیة، لیتمّ بعد ذلك إصلاحه بشكل تد

عن الرّذیلة خطوة أساسیة لاكتساب الفضیلة، ویجب أن یسبق تطهیر الفرد من الأخطاء العمل على 

.تزكیته وتحسین سلوكه

  :ومجال تطبیقهاالمقاصد الشّرعیّة للحریّة المراقبة- 3    

مقاصد نبیلة وسامیة، لا تقتصر إنّ تطبیق نظام الحریة المراقبة على المحكوم علیه یهدف إلى تحقیق      

تتوافق مع هلفائدتها على الشّخص الجاني وحده، بل تمتدّ لتشمل المجتمع بأسره، فما هي هذه المقاصد؟ و 

  ؟هذا النّظامندرجیفي الشریعة الاسلامیّةوضمن أي نوع من العقوباتمقاصد العقاب في الشّریعة الاسلامیّة؟

قاصد الشّرعیّة للعقاب في الممعة المراقبة التي تتوافقد أهداف نظام الحریّ تتعدّ : المقاصد الشّرعیّة-1.3

  :تتمثل فيلنظام الحریّة المراقبةأبرز الأهداف أو المقاصد غیر أنّ الإسلامیةالشّریعة 

نظام الحریّة المراقبة یسعى لتحقیق عدّة أهداف، أبرزها حفظ الأمن في :مقصد حفظ الأمن- 1.1.3

  :خلال مجموعة من الجوانبالمجتمع من 

یساهم نظام الحریة المراقبة في الحفاظ على الدّین والأخلاق للأفراد الخاضعین له، : حفظ الأمن الدّیني-أ

 .مما یقیهم من تدهور أخلاقي قد یحدث في بیئة السّجون، حیث تنخفض القیم الدینیة في بعض الحالات

إِنَّمَا بُعِثْتُ : " المحافظة على أخلاق الشّخص هي محافظة على دینه،  فأساس الدّین الأخلاق، قال و

  38"لأِتَُمِّمَ صَالِحَ الأَْخْلاَقِ 
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یقي نظام الحریة المراقبة المحكوم علیهم من التأّثر بالتفّكیر الإجرامي أو الثقّافة : حفظ الأمن الفكري-ب

لسّجون، ممّا یحمي عقولهم من الانحراف الفكري فاالله عزّوجل قد حرّم كل ما من المنحرفة السّائدة في ا

  .شأنه التأّثیر على العقل والفكر من مسكرات ومعتقدات وأفكار ضالّة

ذلك عن طریق تزكیة النّفس من الصّفات الدّنیئة والمعاصي التي تسلب للنّفس و :حفظ الأمن النّفسي-ت

الشّخص في جوّ متوتّر یدفعه للقیام بأفعال تبث الرّعب والهلع في نفوس الغیر طمأنینتها وسكینتها فیعیش 

فهذا النّظام یقدّم حمایة نفسیة للأفراد عبر تجنّب التأّثیرات السّلبیة للسّجن، لذلك.أمنما یخلق حالة اللاّ 

  .ویساعد على الحفاظ على الاستقرار النّفسي للمنخرطین فیه

ز نظام الحریّة المراقبة استقرار الأسرة من خلال تجنب الآثار السّلبیة یعزّ : حفظ الأمن الأسري-ث

المترتبة على سجن العائل، مثل تدهور الحالة النّفسیة والاجتماعیة للأطفال والزّوج، مما یساهم في الحفاظ 

ل الأسرة وذلك كما یؤمّن افتقاد المتطلبات اللاّزمة للتنّشئة السّلیمة بالحفاظ على شم  .على تماسك الأسرة

لتوفیر الرّعایة الصّحیّة والنّفسیّة أو العضویّة للأبناء وتغذیة أرواحهم بالقیم الدّینیّة والخلقیّة وتوعیتهم 

  .وتهذیبهم وتنشئتهم تنشئة سویّة

یساهم نظام الحریة المراقبة في تقلیل الآثار الاجتماعیة السّلبیة مثل الانحراف : حفظ الأمن الاجتماعي- ج

الاجتماعي وزیادة معدّلات الطّلاق أو تفكك الأسر نتیجة السّجن، ویضمن استمرار تفاعل المحكوم علیهم 

وتبادل المنافع و الضّروریات فهذه سنة كونیّة فطر علیها الانسان مع محیطهم الاجتماعي بشكل إیجابي

   .للاستمرار في العیش وتأدیة الاستخلاف في الأرض

یساعد نظام الحریة المراقبة في تقلیل التّكالیف المالیة على الدّولة بسبب : يحفظ الأمن الاقتصاد- ح

اكتظاظ السّجون، ویحافظ على استمراریة عمل المحكوم علیهم ودورهم في المجتمع، مما یسهم في عدم 

  .فقدانهم لوظائفهم أو دخولهم في مسارات غیر مشروعة

الشّریعة الاسلامیّة بالإصلاح، وهو من المقاصد التأّهیل یعبّر عنه في:مقصد التأّهیل- 2.1.3

الأساسیّة التي یسعى التّشریع الجنائي الاسلامي إلى تحقیقها، فإصلاح الفرد هو إصلاح للأمّة، فإن صلح 

  . أمر الأمّة صلُحَ دینها وعلا

وإصلاح الفرد هو جعله ینأى عن المعاصي والمحرّمات، وجعله یسارع للتّوبة والصّلاح، لذلك كان     

إصلاح الجاني أمرا حتمیّا سواء أكان عن طریق العقوبات الزّاجرة الرّادعة التي تحتّم استصلاحه أو عن 

شرع إلاّ من أجل إصلاح حال الزّواجر والعقوبات والحدود لم ت: " طریق أسالیب تأدیبیّة قال بن عاشور

وأكبر مقاصد الشّریعة هو حفظ نظام الأمة والتّوصل بالعقاب إلى تأدیب الجاني وإرضاء المجني . النّاس

  39".علیه وزجر المعتدي

ونظام الحریة المراقبة یبرز كأداة إصلاحیة فاعلة تهدف إلى تأهیل المحكوم علیهم، بل تتجاوز         

فهو یسعى إلى إصلاح المحكوم علیهم عن طریق . الوضع العام في السّجونذلك لتسهم في تحسین 
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توفیر إشراف خاص من ضابط الحریة المراقبة، الذي یساهم في توجیه المحكوم علیه وإرشاده من خلال 

ولا یقتصر هذا الإصلاح على مجرد تعلیمات، بل یشمل . نصائح وإجراءات تهدف إلى إصلاح سلوكه

رض التزامات على المحكوم علیه لضمان تحسن سلوكه وتوجیهه نحو التّوبة والصّلاح متابعة مستمرة وف

أما بالنّسبة لـتأهیل غیر المحكوم علیهم، فإن نظام الحریة .بما یتماشى مع المبادئ الأخلاقیة والدّینیة

بیق برامج المراقبة یساهم بشكل غیر مباشر في تخفیف التّكدس داخل السّجون، ما یعزّز القدرة على تط

  .إصلاحیة بفعالیة أكبر ویحقّق نتائج أفضل

إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً «:رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: مقصد الرحمة- 3.1.3

نْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا یَتَعَاطَفُونَ، وَ  بِهَا یَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَاحِدَةً بَیْنَ الْجِنِّ وَالإِْ

رَ االلهُ تِسْعًا وَتِسْعِینَ رَحْمَةً، یَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  یتجلى مقصد الرحمة في نظام الحریة 40.»وَأَخَّ

ا یوفّر وسیلة الإسلامیة والعقوبات التقّلیدیة، ممّ حیث یجمع بین الرّحمة التي تهدف إلیها الشریعة بالمراقبة 

في هذا السّیاق یشمل النّظام الرّحمة . لتكفیر الجاني عن إجرامه من خلال العقوبة التي تطبق علیه

یاع والتّدهور الذي قد ینجم عن الاحتكاك بالجاني في عدة أبعاد بدایة من حمایة دینه وأخلاقه من الضّ 

ب أماكن وأشخاص قد یؤثرون د الرّحمة في فرض التزامات تتعلّق بتجنّ كما تتجسّ . بالمجرمین في السّجون

بالإضافة إلى ذلك، یُظهر . سلبًا على سلوكه، وتعیین شخص مستقیم یرشده ویوجهه نحو سلوكیات أفضل

مل النّظام الرّحمة بالجاني عندما یكون قد ارتكب الجریمة عن غیر عمد أو بسبب جهله، حیث یتمّ التّعا

  . معه بلطف وحذر دون تحمیله عبء السّجن أو تلطیخ سجلّه العدلي، ممّا یعزّز فرص إصلاحه

ویمتدّ أثر الرّحمة لیشمل أفراد أسرة الجاني، حیث یُحافظ على سمعتهم ویخفف من الأعباء النّفسیة 

مع من خلال تمكین والمادیّة التي قد یتحمّلونها نتیجة السّجن، كما تحافظ الرّحمة على استقرار المجت

الجاني من الاستمرار في ممارسة مهنته أو حرفته التي قد تكون نافعة له وللمجتمع، وكما یمكن أن یكون 

العقاب رحمة بالجاني في حالات معینة إلاّ أن ذلك لایعني تجاهل حقوق المجني علیه فقد یفرض 

عویض المالي للمجني علیه، بما یضمن القاضي على الجاني على سبیل المثال التزامات إضافیة مثل التّ 

  .حقوق الطرفین في إطار متوازن من الرّحمة والعدالة

  :   ة المراقبة في الشّریعة الاسلامیّةمجال تطبیق نظام الحریّ -2.3

عازیر على أساس أنّ التّعزیر عقوبة ة المراقبة أحد الأنظمة المصنّفة ضمن عقوبات التّ یعتبر نظام الحریّ 

مرنة تتماشى مع المستجدات العقابیّة ولها القدرة على استیعاب مصالح النّاس المتجدّدة، التي لا متطوّرة

  .الإسلامتتعارض مع قیم ومبادئ 

ألاّ : الإسلامیةفي الشریعة أي نظام عقابي حدیث بما فیه نظام الحریة المراقبة فمن شروط تطبیق     

إلاّ أي عقوبة محل الحدود والقصاصا أو قصاصا فلا یجوز تطبیقحدّ المفروض تطبیقهاتكون العقوبة

أو تخلف شرط من الشّروط مثل عدم بلوغ النّصاب في جریمة السّرقة، رجوع إذا سقط الحدّ بوجود شبهة

لأي سبب من الأسباب أو سقوط القصاص إلى غیر ذلك ..بشهادتهم في جریمة القذفالإقرارالشّهود عن 
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، مثل عفو أولیاء القتیل، أو عدم تكافؤ دم القتیل بدم القاتل، أو الصلح مقابل الدّیة هتسقطالشرعیّة، التي 

هذه ي ف41.بقي حقّ السّلطان ویتوجب التّعزیر عند المالكیّة وهو الجلد مائة جلدة، والحبس سنةیف

  .لمراقبةالحكم بنظام الحریة ایجوز للقاضي التي یتوجب فیها التعزیراستثناءات

  :خاتمة

  :خلصت هذه الدّراسة الموجزة إلى جملة من النّتائج أبرزها

  .الاختبار القضائيذاته الاختبار القضائي أو هو نشأ من فكرةة المراقبة هي نظام حدیث الحریّ أنّ - 

أن الحریة المراقبة لها ممیزات تمیّزها عن باقي البدائل العقابیة وأهم میزة هي مساعدة المحكوم علیه - 

  .الإصلاحعملیة في

  .یمكن التأّصیل لنظام الحریة المراقبة من الأدلة الأصلیة والاجتهادیّة ومن عدّة أبواب فقهیة- 

  .الإسلامیةیتوافق مع مسعى العقوبات في الشریعة الحریة المراقبةأن مسعى نظام - 

  :التوصیات

  ..نشره بشكل واسعو العمل بهة لتعریف نظام الحریة المراقبة وتعزیزإیلاء أهمیة خاصّ - 

 .توسیع نطاق تطبیق نظام الحریة المراقبة لیشمل فئة البالغین بما یتناسب مع مقتضیات العدالة- 

  .نفیذبالتّ شریعة االله أحقّ رة لها، إذ أنّ تطبیق الحدود والقصاص في العقوبات المقرّ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فاطمة الزهراء برباش                                      - دراسة تأصیلیّة مقاصدیّة -الحریّة المراقبة في القانون الجزائري

401

:الهوامش

، 11جامعة الغریر، دبي، مج، سانیّة، نالفواعرة حابس، إحترام مبدأ شرعیّة الجرائم،  مجلة الحقوق والعلوم الا-1

  .355، ص 1ع 

، المتعلق بقانون 1966یونیو سنة 8: الموافق لـ1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

  .2006دیسمبر 20رخ في المؤ 23-06العقوبات، المعدل والمتمّم بالقانون رقم 

فتال الجیلالي، وبالعلیاء محمّد، مبدأ شخصیّة العقوبة الجنائیّة في ضوء الشّریعة والقانون، حولیات جامعة -3

  . 89، ص 2003، 04، ع 37، مج، 1الجزائر 

المتعلّق 2020دیسمبر 1442/30جمادى الأولى 15الصّادر بتاریخ 20/442المرسوم الرئاسي رقم -4

  .82لتّعدیل الدّستوري، عدد الجریدة الرّسمیّة با

2015یولیو سنة 15الموافق لـ 1936رمضان عام 28المؤرخ في 15-12القانون رقم من 100المادة -5

  . .المتعلق بحمایة الطفل

یونیو سنة 8: الموافق لـ1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -من 454: المادة-6

  .المعدل والمتمّمالجزائیّةالإجراءاتذي یتضمن قانون ال،1966

ھذه الأمثلة مستندة إلى ماھو منصوص في التّشریعات التي تأخذ بھذا النّظام، طالما أنّ المشرع الجزائري لم -7

من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 84نصّت المادة فعلى سبیل المثال .ینص على نوع وطبیعة الالتزامات

الغایة من الحریة المراقبة التّّ◌ثبت من صلاحیة المحكوم علیه وتسهیل ائتلافه :" على مایلي1943لسنة / 340

مع المجتمع، یخضع المراقب للمنع من ارتیاد الخمارات ومنع الإقامة، وعلیه أن یمسك عن ارتیاد المحلات التني 

رضها علیه القاضي، خشیة المعاودة، ویمكن تعدیل هذه تنهى عنها القوانین والأنظمة وأن یتقیّد بالأحكام التي ف

  ".الأحكام أثناء تنفیذ التّدبیر

  .مرجع سابقالمتعلّق بحمایة الطّفل15-12من القانون 68المادة -8

  .مرجع سابق المتعلّق بحمایة الطّفل15-12من القانون 100المادة -9

  .مرجع سابق الطّفلالمتعلّق بحمایة15-12من القانون 101: المادة-10

  .مرجع سابق المتعلّق بحمایة الطّفل15-12من القانون 104المادّة -11

  .مرجع سابقالمتعلق بحمایة الطفل12-15من القانون 109المادة -12

  .مرجع سابقالجزائیّةالإجراءاتمن قانون 445والمادة 487تراجع المادة -13

  .3470، ص 7التفاسیر، دار الفكر العربي، جأبو زهرة ، محمد بن أحمد،  زهرة -14

  .3475المرجع نفسه، ص -15

: ، رقم الحدیث468، ص 6كتاب الرجم، باب تجاوز زلّة ذي الهیئة، جسنن النّسائي، مرجع سابق،-16

.حكم الألباني، صحیح لغیره. 7254



  فاطمة الزهراء برباش                                      - دراسة تأصیلیّة مقاصدیّة -الجزائريالحریّة المراقبة في القانون 

402
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